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 ممخص:ال
  يعتبر الزواج المختمط المجال الخصب لتصادم قيم وعادات وتقاليـد الـزوجين المختمفـين اـي الديانـة

حيــث يرــور  ،هما بعــد افنفصــالالمشــاكل عنــد إســناد الححــانة  حــد العديــد مــن وقــد نــت  عــن هــذا الــزواج
م شــرط تربيــة ويــزداد هــذا الإشــكال حــدة أمــا ،إشــكال حــول مــدة أحقيــة ا م ليــر المســممة بححــانة أطفال ــا

ا ــذا الحكــم ف تقــرل الــدول الــذك كرســت  الــدول ذات المرجعيــة الدينيــة مرــل الجزائــر،  ،افبــن عمــن ديــن أبيــ 
  .ي ف تعتد بالحالة الدينية لمشخصالغربية الت

    بســبب افخــتلام الموجــود  ،اافعتــداد بالحالــة الدينيــة لممارســة الححــانة نــت  عنــ  مشــاكل عديــدة
، إحـااة وكذلك قـانون الطفـل ون الدولة التي تنتمي إلي ا ا موقان ،بين قانون الدولة التي ينتمي إلي ا ا ب

       اقــــد كانــــت هــــذل المســــائل ذات تــــ رير كبيــــر ،الــــدين الإســــلامي أو الــــردةإلــــن تغييــــر الــــدين ســــوا  باعتنــــاق 
 عمن الححانة.   

   ، تغيير الديانة.التربية الدينية ،الححانة، الزواج المختمط، اختلام الديانةالكممات المفتاحية: 
Abstract: 

Mixed marriage is a fertile area of conflicts between values, customs and traditions of 

spouses from different religions; which created numerous problems in the attribution of the 

custody to one of them after the separation. One of which, is a question of whether a non-

Muslim mother is entitled to custody of her children or not? This problem stems from the fact 

that the son should be raised on the religion of his father as it was established by countries 

with religious authority, such as Algeria. Religious authority is a system that is not upheld by 

Western countries which do not consider the person's religious status. in addition to the 

changing in religion, whether by converting to Islam or apostasy, all these issues had a major 

impact on custody. 

Keywords: custody, mixed marriage, religion, religious education, change of religion. 
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 مقدمة:
هنـاك بعـض  قـد كـان مـن نتـائ  ذلـك أنإذا كان السائد اي الدول الغربية اصل الدين عن الدولة، ا 

إلــن تســتند المســائل والقواعــد التــي يمكــن إرجاع ــا إلــن أســاس دينــي كــالزواج والححــانة، لــم تعــد شــرعيت ا 
نما إلن النظام العام، أساس ا ولكن بالنسبة لمبمدان الإسلامية اا مر يختمم، إذ ف يمكن الفصـل  الديني، وا 

االقواعد القانونية المنظمة للأحوال الشخصية ترتكز عمن أسس  ،ا خلاق والدين القانون وقواعد بين قواعد
 .1ومبادئ أخلاقية ودينية بما يحقق مصمحة المجتمع ويحااظ عمن نظام  العام

قـــد عراـــت العلاقـــات المرتبطـــة بـــا حوال الشخصـــية تطـــورا ممحوظـــا عمـــن المســـتوة الـــدولي بفعـــل ا 
ط ، هـذا ا خيـر قـد يخمـق مشـاكل عديـدة ممـا يجعمـ  مـن تنامي ظـاهرة ال جـرة وتزايـد حـافت الـزواج المخـتم

أكرر الروابط العائمية إرارة لمتنازع بين القوانين عند انحلال ، وذلك نتيجة لجمعـ  مـا بـين جنسـيتين وديـانتين 
تــي يرتب ــا انحلالــ  مختمفتــين، وأهــم مــا يكــون محــلا ل ــذا التنــازع الحاصــل بشــ ن الــزواج المخــتمط ا رــار ال

  .انةومن ا الحح

الرابطـة الزوجيـة لـلأم إن  حلالانن إسناد ححانة ا بنا  بعد عم تكاد تتفق معظم التشريعاتحيث  
ف انتقمـت لـلأب، واـي جميـع ا حـوال يبقـن لـ   توارت اي ـا الشـروط الموحـوعية اللازمـة لقيام ـا بتـربيت م وا 

هــذا اــي حالــة ، ومراقبــة تــربيت م باعتبــارل ولــي م حــق ممارســة الزيــارة للأبنــا  ،اــي مقابــل مــنا الححــانة لــلأم
يرــور إشــكال حــول  حيــثاتحـاد ديانــة الــزوجين، اــلا إشــكال هنـا، لكــن عنــد اخــتلام ديانت مــا يختمـم ا مــر 

نــت  عنـــ   اافعتــداد بالحالــة الدينيــة لممارســة الححــانة، مــدة أحقيــة ا م ليــر المســممة بححــانة أطفال ــا
 بسبب افختلام الموجود بين كل من قانون ا ب وقانون ا م وأيحا قانون الطفل. ،مشاكل عديدة

افي حالة زواج جزائرك مسمم وأجنبية لير مسممة رم وقع الطلاق، اإن  اي هذل الحالـة يسـقط حـق  
ا م اــي الححــانة بســبب عقيــدت ا الدينيــة المختمفــة عــن عقيــدة ا ب ومرــل هــذا الحكــم ليــر مقبــول وف تقــرل 

  .2لمشخص النظم القانونية الغربية التي ف تعتد بالحالة الدينية
ا بـوين ايمـا يخــص يرهـا اخـتلام ديانــة مــا هـي الإشـكافت التــي ير التـالي: الإشـكالمـن هنـا يرــور 

 ححانة ا بنا ؟

تحميـــل مختمـــم  مـــن خـــلالعمـــن المن ــــ  التحميمـــي،  نااعتمــــد المطروحـــة الإشـــكاليةعمـــن  للإجابـــة 
عمن المقـارنة بين مـذاهب الفقـ  الإســلامي وقانــون ا ســرة بالإحــااة إلــن  نااعتمدكما ، القانونيةالنصوص 

                                                           
عــدد ال القنيطــرة، مجمــة الإشــعاع، نظــام الــوطني المغربــي،محمــد ناصــر متيــوك، موقــع افتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل اــي ال 1

 .     35، ص 2004ابراير ، 28
ي الطيب، أرر اختلام ديانة الزوجين أو جنسيت ما اي الزواج المختمط، تعميق عمن اتـوة شـرعية لممجمـس الإسـلام زروتي 2

 . 931، ص 1993، 04رقم  والسياسية العددالمجمة الجزائرية لمعموم القانونية وافقتصادية  ا عمن،
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إلـن مبحرـين ا ول يتعمـق بمـدة  موحـوع بحرنـاقسـمنا وقد ، كمما اقتحن ا مر ذلك ن العربيةبعـض القواني
أحقية ا م لير المسممة بححانة أطفال ا، بينما يتعمق الراني بالإشكافت التي يريرهـا اخـتلام الديانـة بـين 

 الزوجين.

 الأم غير المسممة بحضانة أطفاليامدى أحقية  المبحث الأول:

الرابطة الزوجية تكون ا م أولن بححانة أطفال ا إن توارت اي ا الشـروط الموحـوعية  حلالانبعد 
ا نــا يرــور إشــكال حــول مــدة أحقيت ــا بححــانة  ،اللازمــة لقيام ــا بتــربيت م، لكــن إذا كانــت ا م ليــر مســممة

المطمــب اـي إليــ   طرقسـنتأبنائ ـا مـن زوج ــا المسـمم، وقـد اختمفــت قرا  الفق ـا  حــول هـذل المسـ لة وهــو مـا 
مســـ لة أحقيـــة ا م ليـــر ل كيفيـــة معالجـــة المشـــرع الجزائـــركإلـــن  ا ول، أمـــا المطمـــب الرـــاني اســـنتطرق ايـــ 

 . المسممة بححانة أطفال ا

 الاختلاف الفقيي حول شرط اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون المطمب الأول:

لكــن  ،1أيــا كانــت جنســيت  ف يختمــم أحــد مــن الفق ــا  عمــن ربــوت حــق المســمم اــي ححــانة المســمم 
هــم حــول شــرط اتحــاد الــدين اــي إســناد الححــانة، وحــول حــق ا م ليــر المســممة اــي ححــانة ؤ اختمفــت  قرا

القــول ا ول هــو أن اخــتلام الــدين ف يســقط ، ابن ــا مــن زوج ــا المســمم، ويمكــن حصــر الخــلام اــي قــولين
اني يتمرــل اـــي أن اخــتلام الــدين يســـقط الححــانة وهــذا مـــا ســنتطرق إليــ  اـــي الفــرع ا ول، أمــا القـــول الرــ

   الححانة وهذا ما سنتطرق إلي  بالتفصيل اي الفرع الراني.
 اختلاف الدين لا يسقط الحضانة الفرع الأول:

   يــة، حيــث ذهبــوا إلــن أن اخــتلام الــدين بــين الحاحــنة والمححــون حنفهــذا القــول هــو لممالكيــة وال
 إسلام الحاحنة.ف يؤرر اي أحقيت ا لمححانة، الا يشترط 

االذميـة ل ـا مـن الححـانة عمـن ولـدها المسـمم  ،االمالكية قالوا أن الإسلام ليس شرطا اـي الحاحـنة
ما لممسممة، ويبقن الطفل مع أم  ليـر المسـممة إلـن لايـة انت ـا  مـدة الححـانة، وتمنـع مـن تغذيتـ  خنزيـرا 

أحــد المسـممين ليكـون رقيبـا عمي ـا اــي  أو تسـقي  خمـرا ، اـإذا خيـم أن تفعـل بــ  ذلـك اإن ـا تحـم مـع طفم ـا
        .2حفظ الولد من الفساد و ف ينزع من ا

                                                           
1
 .35السابق، ص  المرجعحمد ناصر متيوك، م 
2
بــدون طبعــة، دار الفكــر لمطباعــة  ،2المجمــد  ،الدســوقي، حاشــية الدســوقي عمــن الشــرح الكبيــر  شــمس الــدين محمــد عراــة 

وزارة  بـــدون طبعـــة،، 05. الإمـــام مالـــك بـــن أنـــس، المدونـــة الكبـــرة، المجمـــد 529والنشـــر والتوزيـــع، بـــدون ســـنة النشـــر، ص 
  .   41بدون سنة نشر، ص  ،المممكة السعوديةالشؤون الإسلامية وا وقام والدعوة والإرشاد، 
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أمـــا الحنفيـــة اـــذهبوا إلـــن أن الذميـــة أحـــق بولـــدها المســـمم مـــا لـــم يعقـــل ا ديـــان أو يخـــام أن يـــ لم 
 وينزع الطفل من يدها إذا خيم عمي  إاساد دين  وذلك اي حالتين:  ،1رالكف

  ،ا ديان ويخشن من ت ررل بدين اإذا كان الطفل يعقل   -
 . 2ا وتعويدل عادات اإذا ربت أن ا تحاول تمقين  دين   -

، ححـون اــي يـد الحاحــنة ليـر المســممةاـالخلام بيـن م كــان اقـط حــول المـدة التــي يبقـن اي ــا الم 
 وقد استدل أصحاب هذا الرأك بما يمي:

عن رااع ابن سنان أن  أسمم وأبت امرأت  أن تسمم ا تـت النبـي صـمن ال عميـ  وسـمم،  كمارو  -أولا
وقـال ل ـا:  اقالت: ابنتي اطيم أو شب  ، وقال رااـع: ابنتـي، اقـال النبـي صـمن ال عميـ  وسـمم: أقعـد ناحيـة،
وســـمم: الم ـــم  اقعــدك ناحيـــة، وقـــال ل مــا: ادعواهـــا، امالـــت الصـــبية إلــن أم ـــا، اقـــال النبـــي صــمن ال عميـــ 

 .3أهدها، امالت الصبية إلن أبي ا ا خذها
أن الححانة إنما شرعت لخدمة الرحـيع والقيـام عمـن شـؤون ، وا م أكرـر شـفقة عمـن ولـدها  -ثانيا

  .4وأكررهم قدرة عمن رعايت 
 اختلاف الدين يسقط الحضانة الفرع الثاني:

يعتبــر مــن حــمن الشــروط الواجــب توارهــا أن الإســلام يمرمــ  الشــااعية والحنابمــة، حيــث ذهبــوا إلــن 
 واستدلوا اي ذلك بما يمي:، فستحقاق ا م لمححانة، وبالتالي ف تجوز ححانة لير المسمم لممسمم

إذا لــم تربــت  ا ــي ،اــلا تربــت لكــاار عمــن مســمم كوفيــة النكــاح والمــال ،أن الححــانة نــوع مــن الوفيــة -أولا
 ن حــررل أكرــر اإنــ  مجت ــد اــي إخراجــ  عــن دينــ  ويخرجــ  عــن الإســلام بتعميمــ   ،لمفاســق االكــاار أولــن

ظ الولـد اـلا تشـرع عمـن وجـ  يكـون ايـ  فـوالححـانة إنمـا تربـت لح ،الكفـر وتربيتـ  عميـ  وهـذا أعظـم الحـرر
  .5هلاك  وهلاك دين 
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أخرجــ  أبــو داود ســميمان بــن ا شــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن عمــرو ا زدك السجســتاني، ســنن أبــي داود، تحقيــق محمــد  

 .273، ص 2محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، بدون طبعة، بدون سنة نشر، الجز  
 .210هـ ، ص 1406روت، السرسخي محمد أبي س ل، المبسوط، دار المعارم، بي 4
بـدون  ، دار الفكـر،01، طبعة 09مام أحمد بن حنبل الشيباني ج عبد ال بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني اي اق  الإ 5

 .298ص  ،1405 ذكر البمد،
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"ياا أيياا  ، وقولـ  تعـالن:1 "ولن يجعل الله لمكافرين عمى المؤمنين سبيلا" كما احتجوا بقول  تعالن: -ثانيا
  .2الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين"

 .أما ححانة المسمم لغير المسمم ا ي جائزة باعتبار أن ا ف تمحق حررا بالمححون

يكـون مم قـد تنطبـع اـي ذهنـ  صـور لمرئيـات أن نشو  الصغير منـذ نعومـة أظـاارل اـي بيـت ليـر مسـ -ثالثا
    ل ـــا تـــ رير اـــي حياتـــ ، والقـــول بـــ ن ينـــزع مـــن الحاحـــنة إذا عقـــل أو خيـــم عميـــ  أن يـــ لم الكفـــر قـــول ايـــ  

  .3 مخاطرة
أن وج  الدفلة اي دعا  الرسول صـمن  ،حديث رااع بن سنان الذك استدل ب  أصحاب الرأك ا ول -رابعا

ال عمي  وسمم لمصغيرة بال داية حـين مالـت إلـن أم ـا الكـاارة دليـل عمـن أن اختيـار الطفمـة كـان عمـن ليـر 
هدة، امو كان اختيارها صحيحا لترك ا الرسول تذهب  م ا ولما دعا ل ا بال داية، لكن إبطال ذلـك الميـل 

 .4 ية ا م اي الححانةبدعا  الرسول دليل عمن عدم أحق
 مسألة أحقية الأم غير المسممة بحضانة ابنيالالمشرع الجزائري  كيفية معالجة المطمب الثاني:

لم يعال  المشرع الجزائرك هذل المس لة، لكن  وحع شروطا لإسناد الححانة تتمرل اي شـرط تربيـة 
مارســة الححــانة داخــل إحــااة إلــن شــرط م ،وهــذا مــا ســنتطرق إليــ  اــي الفــرع ا ول، افبــن عمــن ديــن أبيــ 

 .وهذا ما سنعالج  اي الفرع الرانيي، التراب الوطن

 شرط تربية الابن عمى دين أبيو   الفرع الأول:

تغـدو   مـايقع عب  تربية ا بنا  ورعايت م عمـن الـزوجين، اكلاهمـا راع وعنـدما يتوحـد التصـور بين
ايستشــعر ا بنــا  وحــدة العقيــدة تجمــع بــين الوالــدين  التربيــة موج ــة بطريقــة موحــدة تنعــدم اي ــا افزدواجيــة

اتتوحد نفوس م وف تتشتت، أما إذا كان ا مر عمن عكس ذلك اسوم ينعكس بالسـمب عمـن تربيـة ا طفـال 
  .5ورعايت م

الدول ذات المرجعية الدينية هو الحفاظ  إن ال دم من شرط تربية الطفل عمن دين أبي  الذك تبنت 
ويفيــد هــذا الشــرط أنــ  تجــب المحااظــة ، الــدين عنصــر م ــم اــي تربيــة المححــونعمــن عقيــدة المححــون، ا

                                                           
1
 141ا ية  ،سورة النسا  

2
 .144سورة النسا  ا ية  
3
دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندرية،  ،1دراسـة اـي الشـريعة الإسـلامية، طبعـة  ،حقوق المححون خالد عبد العظيم أبو لابة، 

  .180ص  ،2013
، مؤسسـة الرسـالة، بـدون طبعـة، دون ذكـر البمـد، دون سـنة 05ابن القـيم الجوزيـة، زاد المعـاد اـي هـدة خيـر العبـاد، الجـز   4

لمســممين وليــر المســممين اــي الشــريعة الإســلامية العلاقــات افجتماعيــة بــين ا، بــدران أبــو العينــين بــدران، 410النشــر، ص 
 . 159، ص دون سنة  النشربدار الن حة العربية، بيروت لبنان، بدون طبعة، والي ودية والمسيحية و القانون، 

القــانون نبيـل وحيـاني، اخـتلام الـدين بـين الــزوجين، دراسـة اق يـة وقانونيـة، دبمـوم لنيـل رســالة الدراسـات العميـا المعمقـة اـي  5
 .79، ص 2009-2008الخاص، كمية العموم القانونية وافقتصادية وافجتماعية، وجدة، 
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عمن ال وية الإسلامية لمطفل المسمم الموجود تحت الححانة، بحيث يجب عمن الحاحـن أن يـوار لـ  جـوا 
 .يساعدل عمن ترسيخ تمك ال وية

التـي تـنص  1ا سرة الجزائـركمن قانون  62المادة  اي المشرع الجزائرك هذا الشرطلذلك اقد كرس 
:" الححــانة هــي رعايــة الولــد وتعميمــ  والقيــام بتربيتــ  عمــن ديــن أبيــ  والســ ر عمــن حمايتــ  وحفظــ  عمــن أن

مـــن نفـــس  67صـــحة وخمقـــا." اـــإذا اختـــل هـــذا الشـــرط ســـقطت الححـــانة عـــن الحاحـــن وهـــذا طبقـــا لممـــادة 
، ومن خلال هذا الشرط يكون المشرع قد تفادة المخاطر الناجمـة عـن تطبيـق مبـدأ حريـة اختيـار  2القانون

كمــا ينبغــي عميــ   ديــن الطفــل المححــون،  نــ  ف يمكنــ  اختيــار الــدين الــذك يعتنقــ  وهــو اــي ســن صــغيرة،
رتـب عميـ  أن يكـون افلتزام بطاعة والدي ، إحااة إلن  أن مراعـاة مبـدأ عـدم زواج المسـممة بغيـر المسـمم يت

  .3 مختمط مسممين بصفة تمقائيةالزواج ال نتيجة ا طفال
من ا عمن  14حيث نصت المادة ،  4 1989اي هذا الصدد نشير إلن اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

 أن :" 
 تحترم الدول ا طرام حق الطفل اي حرية الفكر والوجدان والدين. -1

تحتــرم الــدول ا طــرام حقــوق وواجبـــات الوالــدين وكــذلك تبعــا لمحالـــة، ا وصــيا  القــانونيين عميــ  اـــي  -2
  ." ة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورةتوجي  الطفل اي ممارسة حق  بطريق

دولة بشـ ن ا  16تحفظت حيث  ،أرارت هذل المادة بفقرتي ا ا ولن والرانية حساسية الدول ا طرام
دول تحفظات عامة بعدم تطبيق أحكـام المعاهـدة المتعارحـة مـع الشـريعة الإسـلامية، اـي  خمسةأصدرت و 

التــي أصــدرت إعلانــا تفســيريا ،حــين أصــدرت دول أخــرة إعلانــات تفســيرية بخصوصــ ا مــن بين ــا الجزائر
نمـا هـو مقيـ د بخصوص هذل المادة، أكدت من خلال  أن احترام حق الطفل اـي حريـة الـدين لـيس مطمقـا، وا 

بالمقومات ا ساسية لمنظام القانوني الجزائرك المتمرل اي أن الإسلام دين الدولة حسب الدستور الجزائرك، 
نمـــا كمـــا أن حريـــة الـــرأك والحـــمير ف يمكـــن المســـاس ب ـــا، وأن هـــذا الإعـــلان ف يمـــس ب حكـــام افتفا قيـــة وا 

 .يؤكدها ويوحا معالم ا
                                                           

المـؤرخ  02 -05يتحـمن قـانون ا سـرة، معـدل ومـتمم بـا مر رقـم  1984يونيـو سـنة  09مـؤرخ اـي  11 -84قانون رقـم  1
 .2015ايفرك  27المؤرخ اي  15الجريدة الرسمية العدد  ،2005ابراير سنة  27اي 

2
 62مـــن قـــانون ا ســـرة عمـــن أنـــ  تســـقط الححـــانة بـــاختلال أحـــد الشـــروط المنصـــوص عمي ـــا اـــي المـــادة  67تـــنص المـــادة  

 يعتبر شرط  تربية افبن عمن دين أبي  من بين هذل الشروط  إذ  أعلال....." 

3
اي القانون الخاص، جامعـة أبـو بكـر بمقايـد، حميدو زكية، مصمحة المححون اي القوانين المغاربية للأسرة، رسالة دكتورال  

   .298، ص 2005 - 2004تممسان، 
4
سـبتمبر  02والتي دخمت حيز التنفيذ بتاريخ  1989نوامبر  21بتاريخ  25 -44اعتمدت ا الجمعية العامة اي قرارها  رقم  

المتعمـــــق  ،1992نـــــوامبر  17المـــــؤرخ اـــــي  06-92، وصـــــادقت عميـــــ  الجزائـــــر بموجـــــب المرســـــوم التشـــــريعي رقـــــم 1990
 .1992نوامبر  18الصادرة اي  83جريدة رسمية عدد  بالمصادقة عمن افتفاقية،
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أما بالنسبة لمفقرة الرانية من المادة السـالم ذكرهـا والمتعمقـة بواجـب الدولـة اـي احتـرام حـق الوالـدين 
أو الممرل الشرعي لتوجي   لممارسة حقـ  اـي الـدين، ا ـذا الحـق مكفـول بموجـب قـانون ا سـرة الـذك يـنص 

ـــ  حســـب أحكـــام الشـــريعة الإســـلامية التـــي تعـــد  ـــدين أبي ـــل يربـــن واقـــا ل ـــن أن الطف مـــن مقومـــات الدولـــة عم
 الجزائرية.  

نجد أن المرجعية الدينية تبقن حاحرة لقوة ت ريرهـا، ا ـي ف تعتـد بحريـة اختيـار  هذل الوحعية أمام
 . 1الطفل لمدين الذك يرحال

هــذا وقــد كــرس القحــا  الجزائــرك شــرط التربيــة الدينيــة لممححــون، ا ســند الححــانة لــلأم ا جنبيــة 
لكن إذا خيم عمن ديـن المححـون اـإن الححـانة  ،افبن عمن الدين الإسلاميلير المسممة شريطة تربية 

تســقط عن ــا حيــث جــا  اــي  إحــدة قراراتــ : " لقــد ربــت مــن أوراق ممــم القحــية أن ا م التــي هــي مســيحية 
لكـن المجمـس  ،عمدت تمسيا ا وفد كما ربت ذلك من سجل الكنيسة والشـ ادات عمـن التمسـيا اـي الممـم

ل ذا  ،مع هذا المبطل لمححانة أقرها للأم مع أن الطاعن تقدم بطمب إسقاط ا ولم يجب  المجمس عمن ذلك
 .2  "استوجب النقض

ايما يخص موقم التشريعات العربية من شرط تربيـة افبـن عمـن ديـن أبيـ  اقـد انت جـت بعـض أما 
الجزائــرك، حيـث أكــدت عمـن حــرورة تربيـة الطفــل  التشـريعات العربيـة نفــس الـن   الــذك سـار عميــ  التشـريع

للأطفــال " :أن 3ة مــن مدونــة ا ســر  06اقــرة  54عمــن ديــن أبيــ ،  من ــا المشــرع المغربــي اجــا  اــي المــادة 
عمن أبوي م الحق اي التوجي  الديني والتربية عمن السموك القويم وقيم النبل المؤدية إلن الصـدق اـي القـول 

 ــا الرالرــة عمــن: " القــدرة عمــن تربيــ  المححــون وصـــيانت  تاــي اقر  173أكــدت المــادة  والعمــل ... "، كمــا
ورعايت  دينيا..." يظ ر من نص هذل المادة أن المشرع المغربي ترك الرعاية الدينية مطمقة سوا  عمن دين 

المغربي ا ب أو عمن دين ا م، لكن يبدو أن المقصود هو حرورة تنشئة الطفل المححون عمن دين أبي  
عمن اعتبـار أن ليـر ذلـك يعـد مخالفـة صـريحة لمنظـام العـام المغربـي، وهـذا مـا يفسـر تحفـظ المغـرب عمـن 

  . 4 من اتفاقية حقوق الطفل 14المادة 

                                                           
1
 jean Deprez, mariage mixte, islam et nation, Revue Algérienne des sciences juridiques économique et politique, 

volume 12, N 1 mai 1975,p 93.   

2
، لراــــة ا حــــوال الشخصـــية، نشــــرة القحــــاة، 19287ممــــم رقـــم  ،16/04/1979 بتــــاريخ الصـــادر العميــــا المحكمــــة قـــرار 

 .108، ص 02، العدد 1981
3
 .5184رسمية عدد ، جريدة المغربية ا سرة ةمدون المتحمن، 2004ايفرك  05المؤرخ اي  70 -03قانون رقم   
4
، 2010دار القمم لمطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة ا ولـن،  ة اي الزواج المختمط،إشكالية الححان ،جميمة ادريسي 

 .45ص 
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 1 ا حــوال الشخصــية المصــركقــانون مــن  20اــي المــادة  نــصالمصــرك اقــد أمــا بالنســبة لممشــرع 
يربت الحق اي الححانة للأم رم لممحارم من النسـا  مقـدما ايـ  مـن يـدلي بـا م عمـن مـن يـدلي : "  أنعمن 

 با ب". االمشرع المصرك لم يشترط اتحاد الدين بين الحاحنة والمححون. 

عمن أن : " يشترط  2 من القانون ا ردني 172بخصوص المشرع ا ردني اقد نص اي المادة  أما 
كـون قـادرا عمـن تربيـة المححـون وصـيانت  دينيـا... وأف يكـون مرتـدا." يف ـم مـن اي مستحق الححانة أن ي

مصــطما صــيانت  دينيــا أن المشــرع ا ردنــي مرــل المشــرع المغربــي تــرك مســ لة التربيــة الدينيــة مطمقــة ســوا  
عمـن ديـن ا ب أو ديــن ا م، ليـر أنـ  أحــام عبـارة أف يكـون مســتحق الححـانة مرتـدا لينفــرد ب ـذا الحكــم 

 عن باقي التشريعات العربية التي لم تنص عمن هذل المس لة.
عمــن أنــ : " إذا  3 مــن مجمــة ا حــوال الشخصــية 59هــذا وقــد نــص المشــرع التونســي اــي الفصــل 

ـــتم المححـــون  ـــم ي ـــر ديـــن أب المححـــون اـــلا تصـــا ححـــانت ا إف إذا ل كانـــت مســـتحقة الححـــانة مـــن لي
لير دين أبي ، وف تنطبق أحكام هذا الفصـل عمـن ا م إن الخامسة من عمرل وأن ف يخشن عمي  أن ي لم 

يف ـم مـن هـذا الـنص أنـ  إذا كانـت الحاحـنة هـي ا م وهـي ليـر مسـممة اـإن هـذا ف  .كانت هي الحاحنة"
الـدين بـين  وبـذلك يكـون المشـرع التونسـي قـد نـص صـراحة عمـن أن إتحـاد ،يحرم ا من إسناد الححانة ل ا

الحاحـنة والمححـون ليــر إلزامـي عمــن عكـس التشــريعات العربيـة ا خـرة التــي لـم تتنــاول مسـ لة اخــتلام 
 ر المسممة اي ححانة ابن ا.الدين بين الحاحنة والمححون ومدة أحقية ا م لي

الكتابيـة عمن أن : " تستحق ا م  4من القانون الميبي 64ع الميبي الذك نص اي المادة شر لمأخيرا ا
اقــد كــان المشــرع  ."المســمم ححــانة أوفدهــا المســممين مــا لــم يتبــين من ــا تنشــئة ا وفد عمــن ليــر ديــن أبــي م

الميبــي أكرــر وحــوحا مقارنــة بالتشــريعات الســالم ذكرهــا حيــث نــص صــراحة عمــن جــواز ححــانة ا م ليــر 
 المسممة  بنائ ا شريطة تنشئت م عمن دين أبي م.

 ارسة الحضانة داخل التراب الوطنيشرط مم الفرع الثاني:

: " إذا أراد الشـخص احواهـا أنـ ي التـي جـا  اـمن قانون ا سرة  69المادة  نصت عمي  هذا الشرط
الموكــول لـــ  حـــق الححـــانة أن يســـتوطن اـــي بمـــد أجنبـــي رجـــع ا مـــر لمقاحـــي اـــي إربـــات الححـــانة لـــ  أو 

 إسقاط ا عن ، مع مراعاة مصمحة المححون."

                                                           
1
 المتحمن قانون ا حوال الشخصية المصرك. 1929لسنة  25المعدل والمتمم لمقانون رقم  1985لسنة  100 رقم قانون 

2
، الجريـدة الرسـمية ا ردنـيقـانون ا حـوال الشخصـية  حـمنالمت، 17/10/2010المـؤرخ اـي  2010 لسـنة 36رقـم  قـانون 

 .5061العدد 
3
 أوت 17 اي الصادر 66 عدد الرسمي بالرائد منشور ، التونسية الشخصية ا حوال مجمة المتحمن 1956 أوت 13 أمر 

1956. 
4
 .الميبي الشخصية ا حوال قانون حمنالمت ،19/04/1984المؤرخ اي  1984 لسنة 10 رقم قانون 
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 64افجت ـاد القحـائي عمـن مـنا الححـانة لـلأم ا جنبيـة ليـر المسـممة اسـتنادا إلـن المــادة اسـتقر 
مــن قــانون ا ســرة الجزائــرك، ولكــن شــريطة إقامت ــا بــالجزائر، اقــد جــا  اــي إحــدة قراراتــ : " لمــا كــان مــن 

جنبيـين المـذان أن الطاعنـة طالبـت إعطـا  الصـيغة التنفيذيـة لمحكـم والقـرار ا  -اي قحية الحال  -الرابت 
أســندا ححــانة البنتــين إلــن أم مــا، اــإن قحــاة افســتئنام بت ييــدهم الحكــم المســت نم لــدي م القاحــي بــراض 
طمب الطاعنة الرامي إلن وحع الصيغة التنفيذيـة لمحكـم والقـرار ا جنبيـين لكـون بقـا  البنتـين بفرنسـا يغيـر 

عـن أن ا ب لــ  الحــق لمرقابـة وبعــدهما عنــ  مـن اعتقادهمــا ويبعـدهما عــن دين مــا وعـادات قوم مــا، احــلا 
  .1  م كما اعموا طبقوا صحيا القانونيحرم  من هذا الحق، اإن م بقحائ

الححانة بحجة أن ا لير مقيمة بالجزائر، الشي  الـذك  حق لأم لير مسممةل كما لم يمنا القحا 
 .2 يؤرر عمن دين الطفل وتقاليدل

إن إقــرار هــذا المبــدأ يرجــع إلــن عــدة اعتبــارات أهم ــا تمكــين ا ب مــن ممارســة حقــ  اــي الزيــارة، 
إحــااة إلــن تمكينــ  مــن ممارســة الرقابــة عمــن تربيــة افبــن، اكمــا هــو معمــوم أن ا م ا جنبيــة بعــد الطــلاق 

ي افـرض ممارسـة تفحل العودة إلن بمدها مما قد ينجر عن  تنشئة المححون عمـن ليـر ديـن أبيـ ، وبالتـال
الححانة داخل الإقميم الجزائرك هو بمرابة حمان لتربية افبن عمن دين أبي  ، ومن هنا يظ ر لنا التكامل 

 بين هذين الشرطين المذين وحع ما المشرع الجزائرك من أجل إسناد الححانة للأم لير المسممة.   

 ن هـذل ا خيـرة مـن  ،نفس القانون من 69من قانون ا سرة هي وريقة الصمة بالمادة  62االمادة 
أهدام تقنين ا هو الحرص عمـن تربيـة الطفـل عمـن ديـن أبيـ ، االرقابـة التـي ف يريـد المشـرع أن يفمـت من ـا 

  .3الولد هي تمك المنصبة عمن دين أبي 

وف يعتبــر  ،ة الححــانة اــي الجزائــرمــا يمكــن ملاحظتــ  أن اخــتلام الديانــة ف يشــكل مانعــا لممارســ
ل ـــذا الحـــق، حيـــث يمكـــن لـــلأم الفرنســـية المســـيحية المقيمـــة بـــالجزائر أن تمـــارس حق ـــا اـــي  امســـقط اشـــرط

مــن قــانون ا ســرة، ولــذا اــإن موحــوع الخــلام يتعمــق بمكــان ممارســة الححــانة  64الححــانة واقــا لممــادة 
 .4 وليس متعمقا بالديانة كما يتوهم البعض
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 شبايكي نزهة، عجة الجيلالي

 

 الإشكالات التي يثيرىا اختلاف الديانة بين الزوجين المبحث الثاني:

يمكــن حصــرها اــي صــعوبة تطبيــق شــرط تربيــة  إن اخــتلام الديانــة بــين الــزوجين يريــر إشــكافت
اـي تغييـر  وهذا مـا سـنتطرق إليـ  اـي المطمـب ا ول، إحـااة إلـن إشـكال قخـر يتمرـل ،افبن عمن دين أبي 

    راني.وهذا ما سنعالج  اي المطمب ال، الدين

 صعوبة تطبيق شرط تربية الابن عمى دين أبيوالمطمب الأول: 

لقد سبق وأن رأينا أن المشرع الجزائرك نص عمن شرط تربية افبن عمن ديـن أبيـ ، وشـرط الإقامـة 
داخل التراب الوطني، لكن   سكت عن مس لة إسناد الححانة للأم لير المسممة، مما يطرح التسـاؤل حـول 

مـن قـانون ا سـرة  62يمكن للأم لير المسممة ممارسة الححانة عمن النحو المحدد اـي المـادة ما إذا كان 
 الجزائرك، وهذا بتربية افبن عمن دين أبي ؟

إن ت رير ا م ا جنبية لير المسممة يفوق كريرا ت رير البمد ا جنبي لير الإسلامي، وبالتالي حتـن 
ن مارســـت الححـــانة داخـــل التـــراب الـــوطني،  مبادئ ـــا وعقيـــدت ا اـــي ابن ـــا وهـــي اإن ـــا قـــادرة عمـــن تربيـــت وا 

حريصــة عمــن تنشــئت  عمــن دين ــا، وممــا قــد يســ ل م مت ــا هــو أن ا بــا  لالبــا مــا يكونــون ليــر حريصــين 
عمن تربية أبنائ م، وب ذا نجد أن شرط الإقامة بالجزائر لممارسة الححانة ف يعتبر كاايا لتربية افبن عمن 

ليس منطقيا مطالبة أم ليـر مسـممة بتربيـة المححـون عمـن الـدين الإسـلامي وهـي تج مـ ، دين أبي ، كذلك 
، كمــا أن هــذل ا م قــد تمــارس طقوســ ا الدينيــة أمــام ابن ــا والطفــل يتــ رر كريــرا ب مــ  افاقــد الشــي  ف يعطيــ 

ن لـم تتعمـد  وبالتالي اإن  ومع مرور الوقت تترسخ اي ذهنـ  تمـك التصـراات ،اي كل شي ويقمدها  حتـن وا 
 . ا م تربيت ا اي ابن ا

حالة صدور حكم من قاحي ارنسـي أسـند الححـانة إلـن ا م، أيحا هناك مس لة أخرة تتمرل اي 
هل يمكن للأب أن يطمب مراجعة هذا الحكم وأمام نفس القاحي حتن يكون ل  الحق اي تربية أبنائ  عمن 

  ؟ اإن كانت الإجابة نعم، ا ل سيكون الحكم لصالح ؟  من قانون ا سرة 62دين  مستندا عمن المادة 

الـذك جـا   إن طمب  سوم يقابل بالراض، ويتحا هذا من خلال قرار لمحكمـة افسـتئنام ببـاريس
هـذا الـدين،  لإعطائ ـاإن ا م الفرنسية الكاروليكية الديانة اتبعت مراسم الكاروليكية عند وفدة طفمت ـا " : اي 

المراسيم الشي  الذك جعل المحكمة تحكم بعدم  لير أن ا ب المسمم طالب القحا  الفرنسي ببطلان هات 
افختصــاص، كمــا أكــدت أن ا ب ف يمكنــ  أن يربــت أن ا م باختيارهــا الــدين المســيحي تكــون قــد أســا ت 

 . 1لمطفمة

                                                           
نقلا عن نبيل وحياني، المرجع السـابق،  ، دون ذكر بيانات أخرة،1984ماك  15قرار لمحكمة افستئنام بباريس بتاريخ  1

        .83ص 
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من  تقـرر أنـ   605نجد أن المادة  1الجزائركبالرجوع إلن قانون الإجرا ات المدنية والإدارية أيحا 
ف يمكــن مــنا الصــيغة التنفيذيــة لمحكــم ا جنبــي إف إذا اســتوان شــروطا معينــة، ومــن بــين هــذل الشــروط أف 

، اــإذا ربــت لمقاحــي أن الحكــم ا جنبــي يكــون هــذا الحكــم مخالفــا لمنظــام العــام وا داب العامــة اــي الجزائــر
 النظام العام يراض إعطا  الصيغة التنفيذية ل . المتعمق بالححانة يتناان مع

بــل يمتــد إلــن  ،مخــالم لمنظــام العــام ليــر ف يتوقــم دور القاحــي عنــد التحقــق مــن أن هــذا الحكــم 
التنفيذية لمحكم ا جنبي ومدة تعارح ا مع النظام العام، اإعمال بحث النتيجة المترتبة عمن منا الصيغة 

أن الحكـم ا جنبـي الـذك يقحـي بإسـناد الداع بالنظام العام ي دم إلن منـع النتيجـة المناايـة لـ ، امـرلا نجـد 
 ن كـــلا مـــن القـــانونين الجزائـــرك  ،الححـــانة لـــلأم الفرنســـية ف يخـــالم مقتحـــيات قـــانون ا ســـرة الجزائـــرك

تعطن الصيغة التنفيذية لمحكم ا جنبي، وهذا ب دم ف يجعلان ا م أولن بححانة أطفال ا، لكن نسي والفر 
اقـد كـرس المشـرع الجزائـرك شـرط تربيـة افبـن  ،2الوقوم اي وج  النتيجة المترتبة عن تنفيذ الحكم ا جنبي

عمـــن ديـــن أبيـــ  وأحاطـــ  بحـــمان ممارســـة الححـــانة داخـــل الإقمـــيم الجزائـــرك وبالتـــالي راـــض القحـــا  مـــنا 
 .3الصيغة التنفيذية للأحكام القحائية ا جنبية المخالفة ل ذا المبدأ

سـة عمـن افعتبـارات السـابقة، كما نجد اـي المقابـل ا حكـام الصـادرة مـن المحـاكم الجزائريـة والمؤس
 ن ـا تعتبـر مخالفـة لمنظـام العـام، اـالحكم  ا جنبـييتم راض تذييم ا بالصيغة التنفيذية مـن طـرم القاحـي 

سـنادها  الذك يقحي بإسقاط الححانة عن ا م ا جنبية لير المسـممة المقيمـة اـي بمـد أجنبـي ليـر مسـمم وا 
    .4وف تقرل النظم القانونية الغربية  ن ا ف تعتد بالحالة الدينية للأب الجزائرك ف يعترم ب  القحا  ا جنبي

اة مصـمحة قد تصادم القاحي أرنا  عمم  إشكالية مراع التيمن بين الإشكافت المطروحة أيحا 
ن حنـان أمـ  يعتبـر مصـمحة من تتحقق مصمحة المححون؟ هل حرمان  ترة أيالمححون وكيفية تقديرها، 

 تربيت  عمن دين أبي  وترك  اي أححان أم  هو ما يحقق مصمحت ؟ حرمان  من ل ؟ أم

يعتبــر مصــطما  مصــمحة المححــون مــن أهــم عوائــق تطبيــق هــذا الشــرط وذلــك بســبب التفســيرات 
المختمفــة ل ــذل المصــمحة، اــإذا كانــت تربيــة افبــن عمــن ديــن أبيــ  تعتبــر مــن مصــمحة المححــون اــي الــدول 

 .ف تعتبر كذلك بالنسبة لمدول العممانيةإف أن ا  ،ذات المرجعية الدينية

إن الــــدول الإســــلامية ســــتطبق امتيــــاز الديانــــة بخصــــوص مســــ لة الححــــانة إذا خيــــم عمــــن ديــــن 
المححون  ن  يدخل اي إطار مصمحة المححون الواجب أخذها بعين افعتبار، وهذا ا مر ليـر مقبـول 
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ة العقيـدة وبالتـالي احرمـان ا م مـن ححـانة لدة الـدول العممانيـة  نـ  يمـس بحـق أساسـي لمطفـل وهـو حريـ
أطفال ا خواا عمن دين م سيتعرض حتما لعدم الموااقة عمن تذييم  بالصيغة التنفيذية أمام القاحي ا جنبي 

 لتعارح  مع النظام العام اي بمدل.    

نــ  تظ ــر أيحــا صــعوبة تطبيــق شــرط تربيــة افبــن عمــن ديــن أبيــ  اــي أن الــدول الغربيــة ف تقــرل  
 رية والمساواة بين الرجل والمرأة.يتعارض مع مبادئ الح

متعمقـــة  1988الجزائـــر اتفاقيـــة رنائيـــة ارنســـية جزائريـــة ســـنة  ورلـــم إبـــرامأمـــام حـــدة هـــذل المشـــاكل، 
إيجاد حمول توااقية بين ما تصب اـي مصـمحة ا طفـال المولـودين  من أجل،  1 ب طفال ا زواج المختمطين

ف تخمـو هذل افتفاقية لم تقدم حموف  هـم المشـاكل، كمـا أن ـا  انفصال والدي م، إف أنختمط بعد من زواج م
من صعوبات اي التطبيق ا ي ترير عدة إشكافت فبد من الوقوم عندها  ن ا تبقـن مجـاف لمـتحفظ من ـا  

شـتركة، وهـذا  افختصاص القحائي الذك لالبا مـا ينعقـد لمقحـا  الفرنسـي اسـتنادا إلـن  مسـكن الزوجيـة الم
 . 2ا خير ي خذ لالبا بالمصمحة المادية لممححون
ا حكـــام القحـــائية عنـــد  ن  ك،يـــة مـــع النظـــام العـــام الجزائـــر كمـــا قـــد تتعـــارض أحكـــام هـــذل افتفاق

صدورها سوا  من المحاكم الجزائريـة أو المحـاكم الفرنسـية تتصـادم مـع الواقـع إذ تـؤدك إلـن حـدوث مشـاكل 
حالـــة إســناد الححـــانة إلــن ا م الفرنســية، لكون ـــا أولــن بححـــانة الطفــل، وتمـــارس اــي التنفيــذ خاصـــة اــي 

  .3الححانة اي ارنسا نظرا لتمسك القاحي الفرنسي بتطبيق قواعد قانون  الخاص تبعا لجنسية المدعية
كمــا لــم تعــال  افتفاقيــة مراجعــة حكــم الححــانة اــلا يمكــن لــلأب الجزائــرك أن يطمــب مراجعــة حكــم 

لصادر بفرنسا الذك أسند الححانة للأم الفرنسية، أمـام القاحـي الفرنسـي حتـن يـتمكن مـن تربيـة الححانة ا
كمــا ف نتصــور أن  ،مــن قــانون ا ســرة الجزائــرك 62أطفالــ  عمــن دين ،مســتندا اــي ذلــك عمــن أحكــام المــادة 

يجــاد حمــول  وهــذا مــا يــدعو لإعــادة النظــر اــي بنــود هــذل افتفاقيــة ،يحكــم القاحــي الفرنســي لصــالا ا ب وا 
أكرــر جديــة وواقعيــة تحقــق مصــالا ا طــرام دون إهمــال المصــمحة الفحــمن لمطفــل وا خــذ بعــين افعتبــار 

  .4 قواعد الشريعة الإسلامية الغرا 

                                                           
1
 افتفاقيـة عمـن الموااقـة يتحمن 1988جويمية 22 ل الموااق ،1408 عام القعدة ذك 28 اي المؤرخ 22-88 رقم القانون 

ـــة الجم وريـــة حكومـــة بـــين ـــال المتعمقـــة الفرنســـية الجم وريـــة وحكومـــة الشـــعبية الديمقراطيـــة الجزائري  المختمطـــين ا زواج ب طف
 اي المؤرخ 144 -88 رقم المرسوم ،1988 جوان 21 اي الجزائر بمدينة الموقعة افنفصال حالة اي والفرنسيين الجزائريين

 .  افتفاقية عمن المصادقة المتحمن ،1988 جويمية 26 ل الموااق 1408 الحجة ذك 12

2
الــوطني حــول تنــازع القــوانين اــي مجــال مداخمــة ممقــاة بــالممتقن  -دراســة مقارنــة –إشــوك عمــاد، تنــازع القــوانين اــي الححــانة 

 .206، جامعة عبد الرحمان ميرة  بجاية، ص 2014أاريل  24و  23ا حوال الشخصية يومي 
مع ــد العمــوم  ن،اــي الــزواج المخــتمط، مجمــة القــانو  لــالي كحمــة، الإشــكافت القانونيــة التــي تعتــرض الححــانة بعــد الطــلاق 3

     .2017، 09العدد  لميزان،رية، المركز الجامعي أحمد زبانة والإداالقانونية 
4
 .158، 157، ص السابق لالي كحمة، المرجع 
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إف أننـا  ،عمن الـرلم مـن إبـرام هـذل افتفاقيـة مـن أجـل إيجـاد حمـول لمشـاكل أطفـال الـزواج المخـتمط
كمـا اسـتبعدت بعـض المبـادئ العامـة  تكـون اـي ألمـب ا حيـان ارنسـية،تفحل ا م الحاحـنة والتـي نجدها 

ممــا يعنــي أن المشــرع الفرنســي أدرج حــمنيا أحكــام  ،المســتقرة اــي القــانون الــدولي وقــانون ا ســرة الجزائــرك
ما دام أنـ  لـم يـراع هـذل القواعـد التـي أخـذ ب ـا المشـرع الجزائـرك اـي  القانون الوحعي الفرنسي اي افتفاقية

 . 1 نون ا سرةقا

وعمــن الــرلم مــن تعــديل الرجوع إلــن قــانون ا ســرة الجزائــرك نجــد أن هنــاك ارالــا قانونيــا كمــا أنــ  بــ
وذلـك بـالنص  ،إعـادة النظـر ب ـذل المسـ لةينبغـي  المشـرع لـم يتداركـ  لـذا ، إف أن2005قانون ا سـرة سـنة 

خاصة ونحن نعمم أن هذل ا خيرة قـد تمحـق  ،صراحة عمن مدة إمكانية إسناد الححانة للأم لير المسممة
 أحرارا بالطفل اي دين  ا ي حريصة عمن تنشئة ولدها عمن دين ا.

 أثر تغيير الدين في إسناد الحضانةالمطمب الثاني:

اقـد يكـون الوالـدين مـن  ،هناك إشكال قخر مطـروح وهـو تغييـر الـدين وأرـرل عمـن ممارسـة الححـانة
 جنسـية مختمفــة ولكن مــا مســممين وأسـندت الححــانة لــلأم، رــم ارتــدت عـن الإســلام، أو قــد تكــون ا م كتابيــة

أيحـــا اـــي حالـــة زواج ا جانـــب ليـــر المســـممين المتجنســـين بالجنســـية ، وا ب مســـمم رـــم ارتـــد عـــن الإســـلام
 من الححانة؟الجزائرية واعتنق أحدهما الدين الإسلامي اما أرر ذلك ع

اقــد يصــبا أهــلا لمححــانة بعــد أن  ،إن تغييــر الحاحــن لدينــ  قــد يــؤرر اــي مســ لة أهميتــ  لمححــانة
، وعمن هذا سنعال  مس لة اعتناق أحد ا بوين الدين 2أو قد يسقط حق  اي  الححانة ،كان لير أهل لذلك

  ن عن الإسلام. الإسلامي اي الفرع ا ول، بينما نتطرق اي الفرع الراني إلن ردة الحاح
 اعتناق أحد الأبوين الدين الإسلامي الفرع الأول: 

 وســنتطرق إلــن اعتنــاق ا ب الإســلام، الــدين الإســلامي ســوا  ا م أو ا ب أحــد ا بــوين قــد يعتنــق 
  نعال  مس لة اعتناق ا م للإسلام رانيا.رم  ،أوف

ا م أهـلا لمححـانة مـا لـم يخـش عمـن اي هـذل الحالـة تظـل اعتناق الأب الإسلام دون الأم:  -أولا
 دين المححون، ا م يعدون مسممين مرم ، إذ تمحق ب م الحالة الدينية للأب المسمم، وبالتالي ا م يتمتعون

 .3 بالديانة الإسلامية م ما كان وحع م القانوني وافجتماعي اي نظر القوانين ا خرة

                                                           
، المجمـة الجزائريــة لمعمـوم القانونيــة 1988معـوان مصــطفن، الححـانة وحمايــة الطفـل اــي افتفاقيـة الجزائريــة الفرنسـية لعــام  1

 . 136، 135ص  ،2000 ،01رقم -41الجز   ،الجزائركمية الحقوق جامعة وافقتصادية والسياسية، 
 دراسة مقارنة، بدون طبعة، دار الفكر الجـامعي، ،صلاح الدين جمال الدين، مشكلات ححانة ا طفال اي زواج ا جانب 2

 . 79، ص 2004 ،الإسكندرية
   .30، ص 2011دراسات اي القانون الدولي الخاص الجزائرك، دار هومة، الجزائر، بدون طبعة،  ،زروتي الطيب 3
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إذا اعتنقــت الزوجــة الإســلام وبقــي الــزوج عمــن كفــرل اــإن  اعتناااق الأم للاساالام دون الأب: -ثانيااا
اـإذا كـان ا ب ،  1  ن الطفـل يتبـع المسـمم مـن أبويـ  عن ـاهذا ف يـؤرر عمـن أهميت ـا لمححـانة اـلا تسـقط 

أما إذا ، يتبع ا بوا م كتابية أو كان لير مسمم رم أسمم االولد سوا  كان ذكرا أم أنرن  اي ا صلمسمما 
قبــل عـرض الإســلام عمــن زوج ـا وقبــل التفريــق  وأنجبــت ولـدارــم أسـممت المــرأة  ،ا بــوان ليـر مســممينكـان 

بين مــا أو بعــدل اــي مــدة يربــت النســب اــي مرم ــا، أو كــان بين مــا ولــد صــغير قبــل إســلام ا اإنــ  بإســلام ا 
ر عمـن اسـتمرار العلاقـة لكن اي هذل الحالـة اـإن الحالـة الدينيـة لمزوجـة تـؤر ، 2 يصير الولد مسمما تبعا ل ا

 .الشريعة الإسلامية تمنع ا ن  ،رارهاالزوجية اإن هذا يحول دون استم
 ردة الحاضن عن الإسلام  الفرع الثاني:

" ومان يرتادد مانكم عان ديناو، تعتبر الردة جريمة تستوجب العقاب اي الدنيا وا خرة لقول  تعالن: 
 ، 3"ولئاك أصاحاب الناار ىام فيياا خالادونالادنيا واخخارة، وأفيمت وىو كافر فأولئك حبطت أعماليم فاي 

 . 4 اقد اتفق جم ور الفق ا  عمن أن الردة جريمة يعاقب عمي ا بالقتل سوا  كان المرتد رجلا أو امرأة

نما تحبس وتحرب اي كل ا يام   أما اق ا  المذهب الحنفي اذهبوا إلن أن المرأة المرتدة ف تقتل وا 
 .5حتن تعود إلن الإسلام،  ن الرسول صمن ال عمي  وسمم ن ن عن قتل النسا  

بنــا  عمــن مــا ســبق ذكــرل اإنــ  إذا كــان المرتــد رجــلا اــلا يكــون أهــلا لمححــانة  نــ  مســتحق لمقتــل 
وبالتــالي ف يمكنــ  القيــام ب ــذل الم مــة، أمــا إذا كانــت المرتــدة هــي امــرأة وكانــت الححــانة مــن حق ــا ســقطت 

والمرتــدة ف ديــن ل ــا وف وفيــة ل ــا عمــن المححــون  ،ي ذلــك أن الححــانة نــوع مــن الوفيــةوالســبب اــ ،عن ــا
، كما أن ا تحبس عقوبـة ل ـا عمـن ردت ـا وهـذا يجعم ـا ليـر قـادرة عمـن الححـانة، إحـااة إلـن أن  6 المسمم

عمي ـا اـي تربيـة المححـون عمـن  الححانة رقة وتكريم ل ا، والمرتدة ف تستحق هذل الرقة والتكريم وف يعتمـد
  .7المبادئ والخمق ويخشن عمي  أن تؤرر عمن عقيدت  

                                                           
1
 .80صلاح الدين جمال الدين، المرجع السابق، ص  

 كميـة أحمد إبراهيم إبراهيم، حكم الشريعة الإسلامية اي الزواج مع اتحاد الـدين واختلااـ  وتغييـرل، مجمـة القـانون وافقتصـاد، 2
 ومايمي ا.  6، ص 1931العدد ا ول، السنة ا ولن، جانفي  ،الحقوق، جامعة القاهرة

 .217سورة البقرة، ا ية  3
 .294، ص1جم، 1990 -هـ 1410الشااعي أبو عبد ال محمد بن إدريس، ا م، دار المعارم، بيروت، بدون طبعة،  4
5
 يـق عصـام الـدين الصـبابطي، الطبعـة، تحق07نيـل ا وطـار، جـز  محمد بن عمي بن محمد بن عبد ال الشوكاني اليمني،  

 . 227م ص 1993 -هـ 1413دار الحديث، مصر،   ، 01
6
 .82المرجع ، ص نفس صلاح الدين جمال الدين،  

7
دار الفكـر  ،01طبعـة رشدك شحاتة أبو زيد، شروط ربوت حق الححـانة اـي الفقـ  الإسـلامي وقـانون ا حـوال الشخصـية،  

 .222، ص 1999القاهرة،  العربي،
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لـــم يشـــر المشـــرع الجزائـــرك إلـــن مســـ لة تغييـــر الـــدين ســـوا  باعتنـــاق أحـــد ا بـــوين الإســـلام أو ردة 
، ا ذل المس لة اي لاية ا همية لـذا كـان يجـدر مكتفيا بتربية افبن عمن دين أبي ، 1عن الإسلام  الحاحن

 بالمشرع النص عمي ا صراحة بدل افكتفا  بالنص عمن تربية افبن عمن دين أبي . 
" ف يسـقط اكتسـاب الحاحـنة جنســية :أمـا عـن موقـم القحـا  الجزائــرك اقـد جـا  اـي إحـدة قراراتــ 

 .2الإسلامي"أجنبية، حق ا اي الححانة، طالما لم تربت ردت ا عن الدين 
 خاتمة:

ومـــا تريـــرل مـــن إشـــكافت  مســـ لة اخـــتلام ديانـــة الحاحـــن عـــن المححـــون عمـــن الـــرلم مـــن أهميـــة
حيـث  ،بشـ ن ا الجزائرك لـم يـول المسـ لة اهتمامـا كبيـرا بـل كـان مقصـرا وبشـكل كبيـر مشرعإف أن ال ،عديدة

واكتفـن المشـرع عمـن لـرار التشـريعات العربيـة بـالنص  ا،جا ت النصوص القانونيـة خاليـة مـن الإشـارة إلي ـ
، وقـــد جـــا ت هـــذل المـــادة  مـــن قـــانون ا ســـرة 62اـــي المـــادة   اقــط عمـــن شـــرط تربيـــة افبـــن عمـــن ديـــن أبيـــ

بســبب أن الــدول الغربيــة ف تقــرل  نــ  يتعــارض مــع  ،هــذا الشــرطجعــل مــن الصــعوبة تطبيــق  لامحــة ممــا
احـلا عـن  مبادئ الحرية والمساواة بـين الرجـل والمـرأة، كمـا أن ايـ  مسـاس بحـق الطفـل اـي حريـة العقيـدة،

 افخـــتلام حـــول مصـــمحة المححـــون بـــين كـــل مـــن الـــدول الإســـلامية والـــدول العممانيـــة،مما يطـــرح إشـــكاف
لقحــائية اــي الــدول الغربيــة وراــض القحــا  اــي الــدول الإســلامية مــنا بخصــوص تنفيــذ ا حكــام والقــرارات ا
 .الصيغة التنفيذية للأحكام ا جنبية

اتفاقية مع ارنسا إف أن ا لم تتطرق لمس لة اختلام الديانـة وعمن الرلم من إبرام ا  أن الجزائر كما
 ن  ،لححــانة تبقــن قائمــةممــا يعنــي أن إشــكافت إســناد ا ،بــين الــزوجين وت ريرهــا عمــن ححــانة ا طفــال

 ف بــين القــانونين التعــارض وبالتــالي اــإن ،القحــا  داخــل كــل مــن الــدولتين يتمســك بتطبيــق قانونــ  الــداخمي
كمــا ينبغــي إعــادة النظــر  ،النصــوص القانونيــة حــول هــذل المســ لة اــيينت ــي ممــا يســتوجب إعــادة النظــر 
 بافتفاقية والبحث عن حمول حقيقية.

 المراجع:المصادر و  قائمة

 أولا/ قائمة المصادر:

 النصوص القانونية:

                                                           
1
مـن قـانون ا سـرة التـي جـا  اي ـا:" يمنـع مـن الإرث المعـان  138اعتبر المشرع الجزائرك أن الردة مانعا لمميراث اي المـادة  

 .والردة"

، 2008، 02، مجمـة المحكمـة العميـا ، العـدد 457038، ممـم رقـم 10/09/2008الصـادر بتـاريخ   المحكمة العميا قرار 2
 .313ص 
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 النصوص القانونية الجزائرية: - أ

والتــي  1989نــوامبر  21بتــاريخ  44/25اعتمــدت ا الجمعيــة العامــة اــي قرارهــا  رقــم  1989اتفاقيــة حقــوق الطفــل لســنة  -1
المـؤرخ اـي  06 -92وصادقت عمي  الجزائر بموجب المرسوم التشريعي رقـم  ،1990سبتمبر  02دخمت حيز التنفيذ بتاريخ 

 .1992نوامبر  18الصادرة اي  83جريدة رسمية عدد المتعمق بالمصادقة عمن افتفاقية،  1992نوامبر  17
مـؤرخ ال 02 -05يتحمن قانون ا سرة، معدل ومتمم با مر رقم  1984يونيو سنة  09مؤرخ اي  11 -84قانون رقم  -2

 .2015ايفرك  27المؤرخ اي  15الجريدة الرسمية العدد  ،2005ابراير سنة  27اي 
يتحــــمن الموااقــــة عمــــن  1988جويميــــة 22، الموااــــق ل 1408ذك القعــــدة عــــام  28المــــؤرخ اــــي  22-88قــــانون رقــــم  -3

الفرنســــية المتعمقــــة ب طفــــال ا زواج افتفاقيــــة بــــين حكومــــة الجم وريــــة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشــــعبية وحكومــــة الجم وريــــة 
 .1988جوان  21بمدينة الجزائر اي  المختمطين الجزائريين والفرنسيين اي حالة افنفصال الموقعة

، المتحـمن المصـادقة عمـن 1988جويميـة  26الموااـق ل  1408ذك الحجـة  12المؤرخ اـي  144 -88المرسوم رقم  -4
 .المتعمقة ب طفال ا زواج المختمطين الجزائريين والفرنسيين اي حالة افنفصال افتفاقية

ـــ الموااــق ل  1429صــفر عــام  18المــؤرخ اــي  09-08قــانون رقــم  -5 ، المعــدل والمــتمم بــا مر رقــم 2008ابرايــر  25هـ
 . 21الجريدة الرسمية العدد ، ، المتحمن قانون الإجرا ات المدنية والإدارية1966جوان  08المؤرخ اي  154 -66

 النصوص القانونية الأجنبية: - ب

 17الصـادر اـي  66عـدد  ،المتحمن مجمة ا حوال الشخصية التونسية ، منشور بالرائد الرسـمي 1956أوت  13أمر  -1
  .1956أوت 

 .قانون ا حوال الشخصية الميبي حمنالمت، 19/04/1984المؤرخ اي  1984لسنة  10قانون رقم  -2
المتحــــمن قــــانون ا حــــوال الشخصــــية  1929لســــنة  25المعــــدل والمــــتمم لمقــــانون رقــــم  1985لســــنة  100قــــانون رقــــم  -3

 المصرك.
 .2004ايفرك  05بتاريخ  الصادرة ،5184، جريدة رسمية عدد المغربية مدون  ا سرةالمتحمن  70 -03قانون رقم  -4
الصادر بتـاريخ  5061، الجريدة الرسمية العدد الشخصية ا ردنيقانون ا حوال  حمنالمت 2010 لسنة 36رقم  قانون -5

 .2010أكتوبر 17
 قائمة المراجع ثانيا/

 الكتب: - أ

دون بـدون ذكـر البمـد، بـ مؤسسـة الرسـالة،،  بعـةط ون، د05ابن القـيم الجوزيـة، زاد المعـاد اـي هـدة خيـر العبـاد، الجـز   -1
 .سنة النشر

أبو داود سميمان بن ا شعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو ا زدك السجستاني، سـنن أبـي داود، تحقيـق محمـد -2
 بيروت، بدون طبعة، بدون سنة النشر. -محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا

ن الإســلامية وا وقــام والــدعوة والإرشــاد، وزارة الشـؤو  ،، بــدون طبعــة05الإمـام مالــك بــن أنــس، المدونـة الكبــرة، المجمــد  -3
 .بدون سنة نشر المممكة السعودية،

 .دار الفكر العربي ، بدون سنة نشر، دون طبعة محمد أبو زهرة، ا حوال الشخصية،الإمام  -4
،ص 01جم، 1990 -هـــ 1410الشــااعي أبــو عبــد ال محمــد بــن إدريــس، ا م، دار المعــارم، بيــروت، بــدون طبعــة،  -5

294. 
 .هـ1406دار المعارم، بيروت،  ،بدون طبعةالسرسخي محمد أبي س ل، المبسوط،  -6
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بدران أبو العينين بدران، العلاقات افجتماعية بين المسممين ولير المسممين اي الشريعة الإسلامية والي ودية والمسيحية  -7
  شر.نال نةس وندب، دار الن حة العربية، بيروت لبنان، بعةط ونو القانون، د

دار القمـــم لمطباعــة والنشــر والتوزيــع، الربـــاط،   ،ا ولــنإشــكالية الححــانة اـــي الــزواج المخــتمط، الطبعــة  ،جميمــة ادريســي -8
2010. 

دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندرية،  ،1 بعـةحقوق المححون دراسة اي الشريعة الإسـلامية، ط ،بةاخالد عبد العظيم أبو ل-9
2013. 

، دار 01أبــو زيـد، شــروط ربــوت حــق الححـانة اــي الفقــ  الإســلامي وقـانون ا حــوال الشخصــية، طبعــة رشـدك شــحاتة  -10
 .1999الفكر العربي، القاهرة، 

 . 2011دراسات اي القانون الدولي الخاص الجزائرك، دار هومة، الجزائر، بدون طبعة،  ، الطيب زروتي -11
دار الفكـر لمطباعـة  ،بـدون طبعـة، 2شمس الدين محمد عراة  الدسـوقي، حاشـية الدسـوقي عمـن الشـرح الكبيـر المجمـد  -12

 .والنشر والتوزيع، ، بدون سنة النشر
دار الفكــر  صــلاح الــدين جمــال الــدين، مشــكلات ححــانة ا طفــال اــي زواج ا جانــب، دراســة مقارنــة، بــدون طبعــة، -13

 . 2004الجامعي، 
ن ،نو ه  ووا  لطعقعووا  ن ل ووو ثق ثووان ن طععووا ن 1عليوو ق بوعوو ا ، ووقان ن اووقل   ن وو،  ن ن  ووقون يلووق ا ن اوو نلي ن   -14

 .0211 ن ي  يعن ن ج نئون 
 دار الفكـر، ،01 بعـةط ،09ج عبد ال بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني اي اق  الإمـام أحمـد بـن حنبـل الشـيباني، -15

 .1405 بدون ذكر البمد،
دار ، 01، طبعـة  03الجـز   ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، شرح انا القدير عمن هداية بداية المبتـدئ -16

 .2003الكتب العممية، بيروت لبنان، 
، تحقيــق عصــام الــدين الصــبابطي، 07محمــد بــن عمــي بــن محمــد بــن عبــد ال الشــوكاني اليمنــي، نيــل ا وطــار، جــز   -17

 م 1993 -هـ 1413، دار الحديث، مصر،  1الطبعة 
 الرسائل الجامعية:  - ب

بكــر  رال اــي القــانون الخــاص، جامعــة أبــوحميــدو زكيــة، مصــمحة المححــون اــي القــوانين المغاربيــة للأســرة، رســالة دكتــو  -1
 .2005 – 2004بمقايد، تممسان، 

وقانونية، دبموم لنيل رسالة الدراسات العميا المعمقة اي القانون نبيل وحياني، اختلام الدين بين الزوجين، دراسة اق ية  - 2
 .2009-2008الخاص، كمية العموم القانونية وافقتصادية وافجتماعية، وجدة، 

  الأحكام القضائية: -ج
، لراــة ا حـــوال الشخصــية، نشــرة القحـــاة،  19287، ممـــم رقــم 16/04/1979قــرار المحكمــة العميـــا الصــادر بتــاريخ  -1

 .1981، 02العدد 
 1990 ،04، المجمة القحائية ، عدد 52207، ممم رقم 02/01/1989قرارا صادر بتاريخ  -2
 .2008، 02، مجمة المحكمة العميا العدد 457038، ممم رقم 10/09/2008قرار المحكمة العميا الصادر بتاريخ   -3
  .ن نبيل وحياني، دون ذكر بيانات أخرة، نقلا ع1984ماك  15قرار لمحكمة افستئنام بباريس بتاريخ  -4

5-Cour suprême, arrêt en date du 16 Avril 1979( non publié) , cite par Messaoud Mentri, 

La convention Relative aux droit s De L’enfant Et Sont   Application par le juge De statut 

personnel, Revue de sciences juridiques et administratives, N°03, 2005.          
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 :العممية المقالات -د 
 وتغييــرل، مجمـة القــانون وافقتصــاد،أحمـد إبــراهيم إبـراهيم، حكــم الشـريعة الإســلامية اـي الــزواج مــع اتحـاد الــدين واختلااـ   -1

 .1931العدد ا ول، السنة ا ولن، جانفي  ،كمية الحقوق، جامعة القاهرة
حميدو زكية، حماية الطفل عبر مكان ممارسة الححانة، المجمة الجزائرية لمعموم القانونية وافقتصـادية والسياسـية، كميـة  -2

 .2000، 01رقم  41الحقوق، جامعة الجزائر، الجز  
زروتـــي الطيـــب، أرـــر اخـــتلام ديانـــة الـــزوجين أو جنســـيت ما اـــي الـــزواج المخـــتمط، تعميـــق عمـــن اتـــوة شـــرعية لممجمـــس  -3

 .1993، 04الإسلامي ا عمن، المجمة الجزائرية لمعموم القانونية وافقتصادية والسياسية،العدد رقم 
مع ـد العمـوم  ،الطـلاق اـي الـزواج المخـتمط، مجمـة القـانونلالي كحمة، الإشكافت القانونية التـي تعتـرض الححـانة بعـد  -4

  .2017، 09العدد  لميزان،رية، المركز الجامعي أحمد زبانة والإداالقانونية 
عـدد ال ،القنيطـرة محمد ناصر متيوك، موقع افتفاقية الدولية لحقوق الطفل اي النظام الوطني المغربي، مجمـة الإشـعاع،  -5

 .2004ابراير  ، 28
، المجمة الجزائريـة لمعمـوم القانونيـة 1988معوان مصطفن، الححانة وحماية الطفل اي افتفاقية الجزائرية الفرنسية لعام  -6

 .2000، 01رقم -41الجز   ،كمية الحقوق جامعة الجزائروافقتصادية والسياسية، 
7- Messaoud Mentri , La convention Relative aux droit s De L’enfant Et Sont   Application par le juge De 

statut personnel, Revue de sciences juridiques et administratives, université tlemcen   N°03, 2005. 

8- Nadia ait zai, Territorialité ou religion dans l’attribution du droit de garde des l’enfants issus de couples 

franco – algériens. revue algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, université d’Alger, N 4, 

1991.  

9- Jean Deprez, mariage mixte, islam et nation, Revue Algérienne des sciences juridiques économique et 

politique, volume 12, N 1 mai 1975.     

 :والندوات في الممتقيات المداخلات -ه      
مداخمة ممقاة بالممتقن الوطني حول تنازع القـوانين اـي مجـال  -دراسة مقارنة –إشوك عماد، تنازع القوانين اي الححانة  -1

 .2014 أاريل 24و  23 بتاريخ ،، جامعة عبد الرحمان ميرة  بجايةا حوال الشخصية 


